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وزارة الاقتصاد الوطني 



تتولى وزارة الاقتصاد الوطني وحسب الصلاحیات الممنوحة لھا بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004 إدارة الشأن الاقتصادي في 
فلسطین من خلال تطویر السیاسات الاقتصادیة التي تتماشى مع خطط 
الحكومة من أجل بناء اقتصاد مستقل قادر على خلق فرص عمل، والحد 
من البطالة والفقر، بالإضافة إلى تنمیة وتطویر القطاع الاقتصادي 
والمساھمة في تحسین أوضاع الشعب الفلسطیني، بالتنسیق مع الوزارات 
والھیئات الحكومیة والمؤسسات ذات العلاقة، وتكوین لجان وھیئات 

تشاوریة مع القطاع الخاص.

مقدمة



الھدف الإستراتیجي الأول: اقتصاد فلسطیني مستقل�
الانفكاك الاقتصادي عن الجانب الاسرائیلي، الانضمام للمنظمات الدولیة، الاستیراد المباشر، الاتفاقیات 

الاقتصادیة الثنائیة ومتعددة الاطراف، فتح الاسواق الخارجیة، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الاخضر

الھدف الاستراتیجي الثاني:  بیئة إعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار�
البیئة التشریعیة والتنظیمیة، البنیة التحیتیة وخصوصاً المدن الصناعیة،

الھدف الاستراتیجي الثالث:  صناعة فلسطینیة رائدة ومنافسة�
دعم تنافسیة قطاع الصناعي، دعم المنتج الوطني،  دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة.�

الھدف الاستراتیجي الرابع:  سوق داخلي منظم وحمایة المستھلك.�
  ضبط السوق، الاسعار، منتجات المستعرات، سوق المعادن الثمینیة

 الاھداف الاستراتیجیة



أداء الاقتصاد الفلسطیني 2022



خدمات تسجیل الشركات والسجل التجاري للافراد∙

خدمات ترخیص المصانع والمحاجر، والكسارات∙

خدمات شھادات المنشأ، رخص الاستیراد، بطاقات التجارة الخارجیة، الوكالات ∙
التجاریة، والوكلاء التجاریون.

 شكاوى حمایة المستھلك، الفحوصات، المخازین من السلع الاساسیة.∙

المعادن الثمینة (دمغ الذھب، ترخیص المشاغل ومحلات بیع الذھب، الرقابة على ∙
سوق الذھب)

خدمات الملكیة الفكریة (العلامات التجاریة،  براءات الاختراع، الرسوم والنماذج ∙
الصناعیة)

 
 
 
 
 
 

خدمات الوزارة



واقع خدمات الوزارة عام 2022
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واقع خدمات الوزارة عام 2022



واقع خدمات الوزارة عام 2022
البیاننوع الخدمة

79عدد المصانع المرخصة

125قیمة راسمال عدد المصانع المرخصة (ملیون $)

5500عدد التجار المسجلین بالسجل التجاري

2492عدد شھادات المنشأ 

151قیمة شھادات المنشأ (ملیون $)

37281عدد رخص الاستیراد

2.8 قیمة رخص الاستیراد (ملیار $)



صادق رئیس دولة فلسطین على مشروع قانون الشركات الجدید (قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات)، ❑
والبدء بتطبیق القانون بشكل فعلي من بدایة شھر نسیان 2022.

اعداد التعریف والتصنیف الوطني للمنشآت المتناھیة الصغر والصغیرة، والمتوسطة والكبیرة الحجم، واعتماد واصدار ❑
قرار مجلس الوزراء بھذا الخصوص في حزیران 2021.

العمل على تنظیم المشاریع العاملة من المنازل (المشاریع المنزلیة)، حیث تم تنفیذ مسح متخصص حول واقع ھذه ❑
المشاریع، كما تم العمل على اعداد الدراسة القانونیة الخاصة بھذه المشاریع.

العمل على اعداد الاستراتیجیة الوطنیة الاولى للمنشآت متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة.❑
العمل على تنظیم التجارة الالكترونیة من اجل الاستفادة من امكانیات التكنولوجیا المتوفرة في فلسطین في مجال تعزیز ❑

الاقتصاد الرقمي، وتم انجاز مسودة مشروع قانون التجارة الالكترونیة في فلسطین.
وافق مجلس الوزراء الفلسطیني في جلستة (176)، على التوصیة المقدمة من وزیر الاقتصاد الوطني بعقد انتخابات ❑

الغرف التجاریة في دولة فلسطین.
اعداد السیاسة الوطنیة للصناعة❑
مشروع صوامع القمح، ویشمل تصمیم وبناء وتمویل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزینیة 40 ألف طن للصومعة ❑

الواحدة في موقعین مختلفین، ما مجموعھ 80 ألف طن كمرحلة أولى.
اطلاق المبادرة الفلسطینیة - الأوروبیة المشتركة التجریبیة باستخدام الحاویات  سعة 20-40 قدم مع تخصیص حوافز ❑

متساویة من الحكومة البریطانیة للشركات التي ستشحن بضائعھا باستخدام الحاویات بقیمة 1,500 دولار لكل حاویة.

أبرز سیاسات وتدخلات الوزارة



التصنیف والتعریف الوطني للمنشآت الاقتصادیة



التصنیف والتعریف الوطني للمنشآت الاقتصادیة



وزارة الاقتصاد الوطني ھي الجھة الحكومیة تمنح شرعیة ممارسة 
الاعمال، والانشطة الاقتصادیة في فلسطي، وبالتالي ھي من تمنح أي 

منشأة شھادة المیلاد (تسجیل)، وكذلك شھادة الوفاة (التصفیة)

التسجیل في وزارة الاقتصاد الوطني

 تسجیل
 سجل
تجاري

 تسجیل
شركة

وزارة 
الاقتصاد



الخدمات التي تقدمھا وزارة الاقتصاد الوطني والمرتبطة بالتسجیل



مراحل ممارسة العمل الرسمي لأي نشاط اقتصادي جدید



مشروع قانون الشركات الجدید
 الأحكام الجدیدة التي تضمنھا  مشروع قانون الشركات : 

تعزیز الشفافیة والرقابة من خلال تنظیم عدة إجراءات من ضمنھا الأتمتة واستحداث سجل الشركات.❖

إتاحة التسجیل الالكتروني لكافة الشركات وتضمین السجل الإلكتروني كافة التعدیلات التي تطرأ علیھا.❖

تنظیم الشركات الصغیرة والمتوسطة بالقدر اللازم لتحقیق المصلحة العامة وتقلیل تكلفة الامتثال من خلال إزالة بعض ❖

المتطلبات من ضمنھا متطلبات الاحتیاطیات الإلزامیة وتدقیق البیانات المالیة من قبل مدقق حسابات.

إستحداث أنواع شركات جدیدة وتمكین الشركات من العمل من المنازل لغایة تشجیع ریادة الأعمال.❖

حدد القانون صلاحیات المسجل بشكل واضح حیث منحھ الصلاحیات والتقنیات اللازمة لضمان دقة المعلومات المسجلة ❖

وتحدیثھا ومنھا صلاحیة العزل المؤقت لأعضاء الإدارة، والطلب من المحكمة المختصة تصفیة الشركة تصفیة إجباریة في 

حالات معینة ارتكبت فیھا الشركة مخالفات.



الأحكام الجدیدة التي تضمنھا  قانون الشركات: 
 
توفیر حمایة خاصة لصغار المساھمین، وتعزیز حمایة الدائنین �
تشجیع الإستثمار الأجنبي �
تعزیز حوكمة الشركات�
توفیر أدوات جدیدة ومعالجة ثغرات تنظیمیة�
إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتیاطیات الإلزامیة �
تسھیل إجراءات تأسیس وتصفیة الشركات�

مشروع قانون الشركات الجدید 



تشجیع ریادة الأعمال للرجال والنساء

إضافة نوع مرن جدید یعرف باسم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.�
تمكین تسجیل الشركات عبر الإنترنت.�
إزالة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للشركات بإستثناء الشركات المساھمة العامة.�
إتاحة تأسیس الشركات من قبل شخص واحد لبعض أنواع الشركات، والسماح للشركات بممارسة �

نشاطاتھا والعمل من المنزل .
 إمكانیة تقییم المقدمات العینیة في الشركات العادیة وذات المسؤولیة المحدودة والمساھمة الخصوصیة �

بما یشمل أیة أموال منقولة أو غیر منقولة یمكن تقدیر قیمتھا بالنقد، بما في ذلك حقوق الامتیاز وحقوق 
الملكیة الفكریة والمعرفة التقنیة والرخص والحقوق المعنویة وغیرھا، دون الحاجة إلى تقییمھا من قبل 

خبیر مستقل.

مشروع قانون الشركات الجدید 



إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتیاطیات الإلزامیة 
إلغاء الحد الأدنى لرأس المال للشركات المساھمة الخصوصیة وإلغاء متطلبات ❑

الاحتیاطي الاجباري للشركات المساھمة العامة ما لم یكن ذلك متطلباً بموجب 
أحكام تشریعات خاصة.

لم یعد ھناك أي متطلبات بخصوص الحد الأدنى لرأس المال لأي نوع من أنواع ❑
الشركات باستثناء الشركات المساھمة العامة التي لا یجوز أن یقل رأس مالھا 
عن خمسة وعشرون ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونًا، أو 

(20%) من رأس المال المصرح بھ، أیھما أكثر.

مشروع قانون الشركات الجدید 



تشجیع الإستثمار الأجنبي 

أعطى القانون الجدید الحق للشركات والمستثمرین الأجانب تملك الحصص أو ❑
الأسھم فیھا دون الحاجة للتسجیل كشركة محلیة في فلسطین. 

إزالة المتطلبات المتعلقة بتعیین ممثل مقیم في فلسطین قبل أن تبدأ أي شركة ❑
أجنبیة بالعمل في فلسطین. 

السماح للشركات الأجنبیة بتأسیس شركات تابعة في فلسطین، بالإضافة إلى ❑
إمكانیة فتح مكاتب تمثیل لھا الذي لم یكن متاحا في قانون الشركات القدیم

مشروع قانون الشركات الجدید 



تعزیز حوكمة الشركات

تنظیم حالات تضارب المصالح وتحدید إجراءات الإفصاح عن أي منھا.�
تنظیم ھیكلة مجالس إدارة الشركات من خلال وجود أعضاء تنفیذیین وغیر تنفیذیین �

وأعضاء مستقلین وإلزام الشركات المساھمة العامة بتشكیل لجان.
تمثیل من كلا الجنسین في تشكیل مجلس إدارة الشركة، بحیث یكون ثلث الأعضاء �

على الأقل من النساء إن أمكن.

مشروع قانون الشركات الجدید 



التنفیذ الفعال لقانون الشركات من خلال الخطوات الحالیة 

اقرار أول نظام بموجب القانون الجدید وھو نظام إدارة وإجراءات وسجل الشركات، تضمن المستندات والوثائق �
المطلوبة للتسجیل، والرسوم وإجراءات التسجیل.

تم إعداد نماذج الكترونیة لتسھیل عملیة التسجیل والتعدیل الالكتروني على الشركات.�

تم نشر معلومات ارشادیة عن القانون.�

تم عقد ورشة عمل تدریبیة لموظفي إدارة الشركات لتوعیتھم حول آلیة التعامل مع القانون الجدید.�

استكمال تجھیز البنیة التحتیة المتعلقة باتمتة تسجیل الشركات.�

استكمال تطویر الأنظمة والتعلیمات لضمان تنفیذ قانون الشركات.�

بناء قدرات الجھات ذات العلاقة من خلال خطة توعیة تشمل جمیع الجھات ذات العلاقة بالقانون، مثل القضاة، �
القطاع الخاص، مدققي الحسابات، البنوك، المحامین، وغیرھم من أجل التطبیق الفعال للقانون.

انجاز دلیل إجراءات للموظفین ودلیل خدمات للجمھور مما یسھل ویبسط الاجراءات.�

مشروع قانون الشركات الجدید 



التعریف نوع الشركة 

الشركة العادیة العامة شركة ربحیة تتألف من عدد من الاشخاص الطبیعین (لا یقل عن اثنین ولایزید على عشرین)
، الا إذا طرأت الزیادة على ذلك نتیجة للارث، وتعتبر الشخصیة الاعتباریة للشركة مستقلة عن الشركاء فیھا.

الشركة العادیة العامة

تؤسس الشركة المساھمة الخصوصیة من مساھم واحد أو أكثر بھدف الربح، برأس مال مكون من أسھم، ولا یجوز 
طرح أسھمھا للاكتتاب العام

الشركة المساھمة 
الخصوصیة

تؤسس الشركة المساھمة العامة من عدد من المساھمین لا یقل عن اثنین بھدف تحقیق الربح، برأس مال مكون من 
أسھم، وتعرف بنظامھا الداخلي كشركة مساھمة عامة.

الشركة المساھمة العامة

الشركة العادیة المحدودة شركة ربحیة تتألف من شریك محدود واحد على الاقل، وتكون مسؤولیتھ محدودة بقیمة 
حصتھ في الشركة العادیة المحدودة فقط، الاضافةإلى شریك عام واحد على الاقل ویكون مسؤولا عن دیون 

والتزامات الشركة بذمتھ الشخصیة.

الشركة العادیة المحدودة

شركة ربحیة تتألف من شخص واحد أو أكثر، وتعتبر الشخصیة الاعتباریة للشركة مستقلة عن أعضائھا، ویجوز 
لاعضاء الشركة أن یكونوا اشخاصا طبیعیین أو اعتباریین یتملكون حصص عضویة تمثل نسبة مشاركتھم في 

أرباح وخسائر الشركة.

الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة

 مشروع قانون الشركات الجدید



 مشروع قانون الشركات الجدید
التعریف نوع الشركة 

ھي الشركة الام التي تقوم بالسیطرة على شركة تابعة أو أكثر، وتكون 
غایتھا الاساسیة تمویل وإدارة الشركات التابعة لھا.

تتخذ الشركة القابضة عند تأسیسھا أحد أشكال الشركات المساھمة أو شكل 
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وتسجل في سجل الشركات وفقًا للاحكام 

التي تطبق على ذلك النوع من الشركات .

الشركة القابضة

یجوز للشركة الاجنبیة إضافة إلى حقھا بتأسیس شركة عادیة أو شركة ذات 
مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة أن تسجل ایضا كفرع أجنبي أو مكتب 

تمثیلي.

الشركات 
الاجنبیة



نظام إدارة واجراءات ورسوم سجل الشركات
رقم (6) لسنة 2022

یھدف ھذا النظام الى تحقیق التالي: 
 تنظیم وادارة تسجیل الشركات والتعدیلات التي تطرأ علیھا، وكافة ❑

الاجراءات والقیود التي تتم على سجل الشركات.
تحدید قیمة الرسوم مقابل الخدمات الخاصة بتسجیل الشركات. ❑

مشروع قانون الشركات الجدید 



رسوم التسجیل حسب نوع الشركة

مشروع قانون الشركات الجدید

قیمة الرسوم (شیكل)نوع الطلب

500تأسیس شركة عادیة عامة

500تأسیس شركة عادیة محدودة

500تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة

500تأسیس شركة مساھمة خصوصیة

5000تأسیس شركة مساھمة عامة

1500تأسیس فرع شركة اجنبیة
1500تسجیل مكتب تمثیلي



غایات الشركة
 التوافق ما بین اسم الشركة وغایاتھا.❑
التوافق ما بین غایات الشركة الواحدة فیھا بینھا.❑
 یعتمد اختیار غایات الشركة على التصنیف السلعي الصناعي ❑

الفلسطیني للأنشطة الإقتصادیة (الحد السابع).
عند اكتمال عملیة التسجیل الالكتروني سیتم الانتقال للتنقیح ❑

الجدید من التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع الأنشطة 
الاقتصادیة (التنقیح الرابع).

مشروع قانون الشركات الجدید



التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع الأنشطة الاقتصادیة (التنقیح 
الرابع).

مشروع قانون الشركات الجدید

الباب جیم
 الصناعات التحویلیة

صناعة المنتجات الغذائیة 10

تجھیز وحفظ اللحوم  101

تجھیز وحفظ اللحوم  1010

انتاج منتجات اللحوم 10106

101061 انتاج المرتادیلا

101062 انتاج السوسج

101063 انتاج الھمبرغر



السجل التجاري

كما یوجد سجل تجاري یفتح في مركز كل محافظة تحت إشراف الوزارة 
ویدار من قبل شخص یسمى أمین السجل التجاري یعین من قبل الوزیر.

ھو سجل موجود لدى وزارة الاقتصاد الوطني  والمحافظات یقید بھ 
أسماء التجار وكافة البیانات المتعلقة بتجارتھم أو صناعتھم أفرادا 

كانوا أو شركات التي یتطلبھا القانون والانظمھ الصادرة بمقتضاه.

ما ھو السجل التجاري؟



قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.�
نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966.�
قانون تسجیل الأسماء التجاریة رقم (30) لسنة 1953. �

القوانین الناظمة للسجل التجاري

 على كل تاجر أن یطلب تسجیل اسمھ في السجل التجاري خلال
 تأسیسھ أو تملكھ للمحل التجاري، كما یتوجب على التاجر إعلام
 أمین السجل خلال شھر بأي تغییر یطرأ على البیانات المثبتة في

 .السجل



وظیفة إحصائیة للدولة: وھى معرفة حجم النشاط الاقتصادي والزراعي �
والصناعي ........ الخ وبالتالي تستطیع الدولة أن تضع خططھا التنمویة 

بدقة ووضوح.

وظیفة إعلامیة: یمكن الجمھور من الحصول على المعلومات الوافیة عن �
 كل التجار والمؤسسات التجاریة 

إعطاء الشرعیة: فمن یسجل بالسجل یعتبر تاجر ومن لا یسجل لا یعتبر �
تاجر - حیث یعتبر الشخص تاجر بمجرد القید بالسجل التجاري حتى 

یثبت العكس.

:وظائف السجل التجاري والتي یكتسب منھا أھمیتھ



     قدرة التاجر على القیام بأعمال الاستیراد والتصدیر. �
الحصول على العلامات التجاریة.�
الحصول على اسم تجاري  وحمایتھ.�
الحصول على الوكالات التجاریة .�
 التسجیل في الغرف التجاریة التي تمكنھ من حریة التنقل والمشاركة في�

المعارض الدولیة والمحلیة .
 یمكن التاجر من الاحتكام لقانون التجارة ویستفید صاحب السجل من التحكیم�

التجاري.
إمكان حصول التاجر على تسھیلات من البنوك بضمان أموال منقولة بموجب �

أحكام قانون ضمان الحق في المال المنقول.

فوائد التسجیل في السجل التجاري



الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري

التاجر الفرد الذي لھ محل تجارى .�

جمیع الشركات التجاریة أیاً منھا یجب �
قیدھا بالسجل التجاري.



إجراءات التسجیل في السجل التجاري

1- تعبئة طلب تسجیل في السجل التجاري ویوقع علیھ طالب 
السجل والموظف المختص .

2- تعبئة تصریح احتراف التجارة من قبل التاجر وتوقیعھ أمام 
أمین السجل التجاري ویقوم أمین السجل التجاري بالتوقیع على 

الطلب.
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نقص في  وصول المعلومة عن خدمات وزارة الاقتصاد الوطني  للجمھور ومن بینھا خدمات �
السجل التجاري 

 خوف المواطنین من ملاحقة الضرائب لھم في حال تسجیلھم في السجل التجاري وھذا یرجع �
لعدم معرفة المواطن  أو الثقافة السائدة في مجتمعنا بعدم الفھم الصحیح لموضوع الضرائب 

ووجوب الالتزام بھا .
الفھم الخاطئ لمنافع التسجیل والانتقال من القطاع  الغیر رسمي الى القطاع الرسمي  فالجمیع �

یعتقد أن الفائدة فقط بالدعم المادي أو التسویق فقط.
المعیقات للمرأة بشكل خاص وھي إثبات الملكیة بما أن معظم النساء في مجتمعنا السیطرة �

والقرار والملكیة تكون بید الرجل المسؤول عنھا سواء أب أو أخ أو زوج أو ابن .
قدم القوانین الساریة في مناطق السلطة الفلسطینیة وعم مواكبة التغییرات الحاصلة علیھا عدا �

عن أنھا قوانین غیر فلسطینیة لا تراعي الوضع الفلسطیني الخاص
الاحتلال وتدخلاتھ بما ینعكس على الملكیة والحریة في التنقل والوضع الاقتصادي وعدم سیطرة �

. C السلطة الفلسطینیة على مناطق المسماه

المعیقات التي تعترض التسجیل  في السجل التجاري



ما ھو الاسم التجاري

ھو الاسم الذي یختاره الشخص لتمییز محلھ التجاري عن 
غیره من المحلات التجاریة والذي یتكون من اسم مبتكر أو 
من اسم شخص أو لقبھ او منھا جمیعا  أو أي أضافھ تتعلق 

بنوع التجارة .



الإطار القانوني الناظم للاسم التجاري

 یسجل الاسم التجاري في سجل الأسماء التجاریة في وزارة
 الاقتصاد الوطني من قبل مسجل الأسماء التجاریة المخول
    بموجب قانون الأسماء التجاریة رقم 30 لسنة 1953

 المعمول بھ حالیا في اراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة  بتنظیم
 أعمال التسجیل للاسم التجاري ویصدر بذلك الاسم شھادة

 بموجبھا یكون الاسم التجاري محمي من الاستخدام من أي جھة
. أخرى



إجراءات تسجیل الاسم التجاري

 تعبئة وتقدیم طلب اسم تجاري ویوقع علیة مقدم الطلب والموظف المختص .•
فحص الاسم المطلوب والموافقة علیة  من قبل مسجل الأسماء التجاریة .•

المرفقات
سجل تجاري.•
صورة الھویة الشخصیة أو صورة شھادة تسجیل الشركة.•
رخصة حرف و صناعات من المجلس المحلي.•
رخصة مھن من ضریبة الأملاك.•
شھادة عضویة الغرف التجاریة•
إثبات ملكیة محل تجاري•

 الرسوم
دنانیر 105



 الملكیھ الفكریھ   

ھي مجموعة الحقوق التي تحمي الإنتاج الفكري والابداعي الانساني. وتنقسم 
الى :

الحقوق الصناعیة : تشمل براءات الاختراع، العلامات التجاریة، الرسوم، 
النماذج الصناعیھ والدوائر الالكترونیھ المتكاملھ، المؤشرات الجغرافیھ والتنوع 

النباتي.

الحقوق الأدبیة : حق المؤلف والحقوق المجاورة ,سیضاف الیھا مستقبلا 
المعارف التقلیدیة



لماذا یجب ان تسجل علامتك التجاریة؟

تكفل للمستھلك إمكانیة التمییز بین المنتجات

  تمكّن الشركات من تمییز منتجاتھا❑

  تفید في عملیة التسویق ورسم صورة للمنتَج وسمعتھ في ❑

الأسواق

  تكفل مصدرا مباشرا من الإیرادات المتأتیة من التراخیص❑

  تكون جزءا مھما من أصول الشركة❑

  تشجع الشركات على توظیف أموالھا للحفاظ على جودة منتجاتھا ❑

أو تحسینھا

  قد تكون مفیدة للحصول على الأموال❑





العلامة التجاریة

العلامة التجاریة ھي اشارة او رمز او كلمة 
تمیز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات 
سائر الشركات. و تُحمى العلامات التجاریة 

بقوانین الملكیة الفكریة.

تعریف العلامھ التجاریة

توفر العلامة التجاریة الحمایة لمالكھا بضمان 
الحق الاستئثاري في الانتفاع بھا لتحدید السلع 
أو الخدمات أو التصریح لطرف آخر بالانتفاع 

بھا مقابل مردود مالي

وظیفھ العلامھ التجاریھ



الشروط الخاصة بالعلامات التجاریة 
أولاً – الصفة الفارقة الممیزة :

أن العلامة التجاریة موضوعة على شكل یكفل تمییز بضائع صاحبھا عن 
غیره من الناس.

ثانیاً – شرط الجدة 
یقصد بشرط الجدة أن تكون العلامة التجاریة جدیدة في شكلھا العام بحیث لم 

یسبق
إستعمالھا أو تسجیلھا على نفس البضائع أو المنتجات أو الخدمات من 

شخص أخر
ثالثاً – شرط المشروعیة 

أن لا یكون استخدام العلامة التجاریة ممنوعاً بنص القانون أو تكون مادتھا 
منافیة بشكلھا أو بلفظھا للنظام العام والآداب العامة .

رابعاً – شرط الإدراك عن طریق البصر.
ظاھرة للعیان الا ان المكتب الأمریكي سمح بتسجیل العلامات الصوتیة 

وعلامات الروائح



مدة الحمایھ

بعد الانتھاء من فترة الاعتراض یتم تسجیل العلامة وتعطي حمایة لمدة سبع سنوات ابتداء من ❑

تاریخ الإیداع

یتم تجدید العلامة كل أربعة عشر عاما بعد انتھاء فترة حمایة التسجیل.❑

في حال عدم استكمال أي من الإجراءات یقوم المسجل بشطب العلامة التجاریة حسب الأصول.❑



تعبئة نموذج طلب تسجیل العلامة التجاریة ، بالإمكان تعبئتھ الكترونیا ومن ثم التوجھ ❑
للوزارة ، او ورقیا عند موظف/ة الوزارة

صورة عن الھویة الشخصیة ❑
نسخة من السجل التجاري للافراد❑
شھادة تسجیل الشركة/ للشركات❑
یتم اجراء عملیة الفحص الفني عن العلامة المطلوب تسجیلھا للتأكد من عدم وجود علامة ❑

مشابھھ، ویتم منح طالب/ة التسجیل شھادة  قبول مبدئیة 
یتم نشر العلامة التجاریة في مجلة الملكیة الصناعیة (على الموقع الإلكتروني للوزارة) لمدة ❑

ثلاثة اشھر من تاریخ صدور النشرة ، للاعتراض علیھا من قبل الجمھور و/أو من لھ 
مصلحة بذلك.

بعد انتھاء مدة النشر وعدم الاعتراض على العلامة یتم تبلیغ المُسجل/ة ضرورة استكمال ❑
 الإجراءات ودفع رسوم التسجل النھائي لإصدار شھادة التسجیل  النھائیة 

اجراءات ومتطلبات تسجیل العلامة التجاریة



80  دینار رسوم طلب❑
20 دینار رسوم النشر في المجلة❑
50 دینار رسوم استلام الشھادة النھائیة ❑
60 دینار رسوم تجدید و 20 دینار رسوم نشر ❑

الرسوم أعلاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (05/14/14/م.و/س.
ف)  لعام 2012 بشأن المصادقة على تعدیل الذیل الأول من نظام 

العلامات التجاریة رقم 1 لعام 1952 

رسوم تسجیل العلامات التجاریة



الھدف المشروع

یوفر البرنامج منحة مالیة قدرھا 35% من التمویل الخارجي لكل شركة / مشروع فلسطیني مؤھل 
لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسیة حیث تتراوح قیمة التمویل بین 35 ألف یورو و500 ألف یورو 

بحد أقصى

برنامج المنحة الفرنسیة لدعم 
القطاع الخاص

یھدف المشروع إلى تطویر القطاع الخاص الفلسطیني والفرص الإقتصادیة المتاحة، ویستھدف المشروع 
الأفكار والأعمال الفردیة والجماعیة الاإبداعیة والمبتكرة لصیاغة بیئة ریادیة متطورة، إضافة إلى دعم 
الشركات الناشئة الفلسطینیة والمشاریع الصغیرة إلى متوسطة الحجم والریادیین في الضفة الغربیة 

وقطاع غزة من خلال خمسة برامج أساسیة

 مشروع دعم إبتكارات القطاع
 الخاص الفلسطیني الممول من البنك

 الدولي

،یھدف ھذا المركز إلى دعم النساء وصغار منظمي المشاریع في الصناعات الإبداعیة والثقافیة؛ لتعزیز 
القدرة التنافسیة للمنتجات التراثیة، مع تصامیم إبداعیة مستمدة من التراث الفلسطیني، للتنافس بالأسواق 

المحلیة والدولیة

 مركز تطویر المنتجات التراثیة 
الفلسطینیة (تراثي) والممول من 

الحكومة الھندیة 

 تھدف ھذه المشاریع لدعم ریادة الاعمال للنساء والشباب، من خلال توفیر التدریب والتاھیل والمنح
.لبعض تستھدف بعض القطاعات الاقتصادیة

حزمة المشاریع الكندیة 

یھدف بشكل أساسي إلى تسھیل التجارة ودعم الجمارك برنامج تصدیر الممول من وزارة 
الخارجیة والتنمیة الدولیة 

البریطانیة 

أبرز المشاریع



 البرامج والمشاریع
الھدف المشروع

تصمیم برامج تعزیز الصمود لمعالجة تداعیات الجائحة الصحیة وبما یمكن من 
استدامة ھذه المشاریع التي تعد رافعة حقیقیة للاقتصاد الوطني.تھدف اتفاقیة 
الشراكة إلى ستحداث ومأسسة حلول لخدمات وسیاسات مراعیة لقضایا النوع 

الاجتماعي 

مشروع الإصرار لنواصل 
المشوار

یدعم برنامج "مستدامة" الصناعة الفلسطینیّة في تبنّیھا لحلول الطاقة النظیفة 
والتّي تعمل على تعزیز القدرة التنافسیّة للأعمال التجاریّة وتحسین الإستدامة 
البیئیّة وذلك من خلال الجمع بین تطویر السیاسات المعمول بھا وبناء القدرات 
البشریّة وتشجیع الطلب على تكنولوجیا الطاقة المستدامة ولتشجیع ورعایة 

المبتكرین وریادیي الاعمال الفاعلین في قطاع التكنولوجیا النظیفة.

مشروع مستدامة 
(MOUSTADAMA)



الفرق ما بین جھة التسجیل وجھة الترخیص❖
الفرق ما بین السجل التجاري والعلامة التجاریة.❖
الفرق ما بین الاسم التجاري والعلامة التجاریة.❖
الفرق ما بین السجل التجاري وشركات الفرد الواحد.❖
الفرق ما بین الشركة المساھمة الخصوصیة والشركة ❖

المساھمة العامة.

نقاش عام




